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Résumé 
 
L'étape des enquêtes déductives ou préliminaires 
désigne les mesures que les officiers de police 
judiciaire et leurs agents prennent pour rechercher 
et enquêter sur les délits afin de découvrir les 
auteurs et comment ils se sont produits et de les 
attribuer. Il s'agit d'une étape antérieure à un 
procès public et, par conséquent, c'est un précédent 
pour le travail judiciaire, et donc il devrait être 
légitime, car il ne devrait pas être exercé par ceux 
qui n'étaient pas habilités par la loi à l'exécuter, 
tout comme il est pas autorisé pour les officiers de 
police judiciaire et leurs agents dépassant les 
limites des pouvoirs qui leur sont attribués et 
obligés d'utiliser des moyens légitimes. 
autorisés à inspecter ces délits, soit en élargissant 
la juridiction régionale du police. 
 
 
Mots clés: police judiciaire  ; délits liés à la drogue 
;  pouvoirs ordinaires  ; techniques d'enquête 
spéciales. 

Abstract 
 
The inferential or preliminary investigations 
stage means those measures that the judicial 
police officers and their agents take in searching 
and investigating crimes to find out the 
perpetrators and how it occurred and attribute it 
to them. It is a stage prior to a public lawsuit and 
therefore it is a precedent for judicial work, and 
therefore it should be legitimate, because of that 
it should not be exercised by those who were not 
empowered by law to perform it, just as it is not 
permissible for judicial police officers and their 
agents exceeding the limits of the powers 
assigned to them and obliged to use legitimate 
means. 
and he initial investigation stage occupies a 
special importance that it is the stage on which all 
phases of the public. 
 
Keywords: judicial police  ; drug crimes  ; 
ordinary powers ;  special investigative 
techniques. 
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كلیة ، و قانون الأعمال مخبر العقود
جامعة الاخوة منتوري  الحقوق،
 ، الجزائر.1قسنطینة 

 
 

شرطة القضائیة تعتبر التحریات الاستدلالیة ھي تلك الإجراءات التي یتخذھا ضباط ال
وأعوانھم في البحث والتحري عن جرائم لمعرفة مرتكبیھا وكیفیة وقوعھا وإسنادھا لھم، 

فھي  إذن مرحلة سابقة على الدعوى العمومیة، تسبق العمل القضائي، ولذلك ینبغي أن تطبع 
بطابع المشروعیة و على أساس تحتل  أھمیة خاصة لا یمكن الاستغناء عنھا، كون من 

 یتم جمع المادة الأولیة للدعوى العمومیة . خلالھا
ونظرا لخصوصیة بعض الجرائم كالمخدرات فقد عمد المشرع الجزائري إلى إرساء قواعد 
خاصة تحید عن القواعد العامة المعمول بھا في باقي الجرائم تعزز فعالیة أعمال الشرطة 

جرامیة و ھذا من خلال القضائیة وذلك باعتبارھا الجدار الأول في مكافحة الظاھرة الإ
توسیع اختصاصھا في مجال  التحري عن طریق تخویلھم  إجراءات تحري خاصة للبحث 

 عن مرتكبیھا و إثباتھا و اسنادھا لھم.
 

 العادیة؛السلطات  ؛جرائم المخدرات القضائیة؛الشرطة  :المفتاحیةالكلمات 
 أسالیب التحري الخاصة.
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 مقدمة:
یقصد بالمرحلة الاستدلالیة او التحریات الاولیة ھي تلك الإجراءات التي یتخذھا 
ضباط الشرطة القضائیة وأعوانھم في البحث والتحري عن جرائم لمعرفة مرتكبیھا 

دعوى العمومیة وبالتالي ، فھي مرحلة سابقة على ال)1(وكیفیة وقوعھا وإسنادھا لھم
سابقة على العمل القضائي، ولذلك ینبغي أن تطبع بطابع المشروعیة، فلا یجوز 
مباشرتھا ممن لم یخولھ القانون صلاحیات القیام بھا، كما لا یجوز لضباط الشرطة 
القضائیة وأعوانھم تجاوز حدود الصلاحیة المقررة لھم، ملزمین بالاستعمال الوسائل 

 المشروعة.
وتحتل مرحلة التحریات الاولیة أھمیة خاصة من حیث أنھا الأساس التي تقوم علیھ 
جمیع أطوار الدعوى العمومیة فھي مرحلة سابقة للإجراءات القضائیة لا یمكن 

، ونظرا لخصوصیة جرائم المخدرات فقد عمد المشرع الجزائري )2(الاستغناء عنھا
امة المعمول بھا في باقي الجرائم تعزز إلى إرساء قواعد خاصة تحید عن القواعد الع

نشاط الشرطة القضائیة من حیث عناصرھا وتوسیع اختصاصھا أثناء تأدیة المھام 
المناط بھا في مجال إثبات الإجراء الجنائي في جرائم المخدرات، وذلك من اجل 
إعطاء فعالیة أكبر لأعمال الشرطة القضائیة باعتبارھا الجدار الأول في مكافحة 

ظاھرة الإجرامیة سواء من حیث زیادة تعداد المخول لھم بمعاینة ھذه الجرائم أو ال
بتوسیع الاختصاص الإقلیمي للشرطة القضائیة، واستعمال أسالیب خاصة لمكافحة 

: الشرطة القضائیة ، جرائم المخدرات، السلطات الكلمات المفتاحیة جرائم المخدرات.
 العادیة ، اسالیب التحري الخاصة. 

ما ھي القواعد التي خص بھا انطلاقا من مما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة: و
المشرع الجزائري الشرطة القضائیة للممارسة إجراءات البحث والتحري في جرائم 

 المخدرات، وما مدى فعالیتھا في الحد من ھذه الظاھرة الإجرامیة؟.
ه المداخلة إلى مبحثین، وللإجابة على ھذه الإشكالیة لابد من تقسیم موضوع ھذ

نتناول في المبحث الأول توسیع سلطات الضبطیة القضائیة في جرائم المخدرات من 
خلال مطلبین نخصص المطلب الأول تحدید تعداد الضبطیة القضائیة، أما المطلب 

 الثاني نفرده لدراسة تعزیز صلاحیات التحري للشرطة القضائیة.
التحري الخاصة في جرائم المخدرات من خلال  أما المبحث الثاني نتناول أسالیب

مطلبین نتناول في المطلب الأول التسرب، أما المطلب الثاني نخصصھ لدراسة 
 اعتراض المرسلات وتسجیل الاصوات والتقاط الصور والتسلیم المراقب.

وننھي المداخلة بالخاتمة تتضمن أھم النتائج والتوصیات التي توصلنا إلیھا من 
 توسیع سلطات الضبط القضائي في مجال المخدرات.  خلال دراسة

 المبحث الأول :توسیع سلطات الشرطة القضائیة في جرائم المخدرات
إن قواعد قانون الإجراءات الجزائیة قد حددت الأشخاص الذین یتمتعون بصفة 
الضبطیة القضائیة على سبیل الحصر لا المثال، ولكن المشرع الجزائري أجاز لبعض 

ن التمتع بھذه الصفة، وذلك بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل والوزیر الموظفی
المختص بالوزارة التي ترغب في إعطاء بعض موظفیھا صفة الضبطیة القضائیة 

 وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة عملھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم.
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 الأول: أعضاء الضبط القضائي المطلب

ة القضائیة ضباط الشرطة القضائیة التي تمنح لھم ھذه الصفة تشمل الضبطی
بموجب القانون، وكذلك أعوان الضبطیة القضائیة والموظفین والأعوان الإداریین 
الذین یقومون ببعض المھام التي تدرج في القدرة على معاینة وضبط جرائم المخدرات 

الضبطیة القضائیة على والمؤثرات العقلیة على ھذا الأساس سنحاول تحدید فئات 
 النحو التالي:

 الفرع الأول :ضباط وأعوان الشرطة القضائیة
من  15وھذا حسب ما ھو محدد بموجب المادة  ضباط الشرطة القضائیة: -أولا
والمعدل والمتمم لقانون الإجراءات  2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15الأمر 

 الجزائیة ویتشكل من:
 البلدیة. رؤساء المجالس الشعبیة -
 ضباط الدرك الوطني. -
الموظفین التابعین للأسلاك الخاصة للمراقبین ومحافظي وضباط الشرطة للأمن  -

 الوطني.

حیث یتمتع من یشغل ھذه الوظیفة على صفة ضابط شرطة قضائیة بموجب 
ودون حاجة إلى إصدار قرار، وذلك بمجرد توافر ھذه الصفة، في حین توجد )3(القانون

رى من ضباط الشرطة القضائیة لا تضفى علیھا ھذه الصفة بقوة القانون طائفة أخ
مباشرتا، وإنما عن طریق الترشح لذلك إذ یتطلب لتمتعھا بھذه الصفة استصدار قرار 
مشترك بین الوزیرین المعنیین وزیر العدل من جھة ووزیر الدفاع أو الداخلیة من جھة 

ل الدرك الذین امضوا في سلك الدرك أخرى مثل ذو الرتب في الدرك الوطني ورجا
الوطني ثلاث سنوات على الأقل والموظفین التابعین للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ 
وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین امضوا في الخدمة مدة تزید عن ثلاث سنوات، 
وضباط و ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الوطني الذین امضوا في 

 . )4(لخدمة مدة تزید عن ثلاث سنواتا
تتشكل فئة أعوان الضبط القضائي حسب ما نصت  أعوان الضبط القضائي: -ثانیا

من قانون الإجراءات الجزائیة، من موظفي الشرطة وذو الرتب في  19علیھ المادة 
الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو الأمن العسكري الذین لیست لھم صفة ضابط 

 لقضائیة.الشرطة ا
من قانون  20وتتلخص مھام أعوان الشرطة القضائیة التي تضمنتھا المادة 

الإجراءات الجزائیة  في مساعدة ضباط الشرطة القضائیة في أداء مھامھم وتحت 
إشرافھم، بید أن لیس لھم اتخاذ أي إجراء من التحقیق لا سیما التي یمنحھا القانون 

عینة والتي تتضمن معنى المساس بحرمة لضباط الشرطة القضائیة في أحوال م
الأشخاص والمساكن كالضبط والتفتیش إلا في حضور رؤسائھم وتحت إشرافھم 

 .)5(المباشر وبأمر منھم
وفي سیاق تسھیل آلیات البحث والتحري لمواجھة الجرائم الخطیرة، فقد خول 

بط صلاحیات التحري لأعوان الض 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06القانون 
، وذلك 63القضائي وذلك تحت رقابة ضباط الشرطة القضائیة وذلك في نص المادة 

 .)6(في إطار تعزیز صلاحیات أعوان الضبط القضائي
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 الفرع الثاني: الموظفون المؤھلون بمعاینة جرائم المخدرات
لم یجعل المشرع الجزائري صفة الضبطیة القضائیة محصورة في ید ضباط 

أعوانھم دون سواھم، بل انھ وسع من نطاق ھذه الصفة وخصوصا الشرطة القضائیة و
عندما یتعلق الأمر بالجرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة، وذلك بإعطاء بعض 
العاملین والموظفین في الدولة لصفة عون الضبط القضائي، وھذا ما ورد في نص 

لقضائیة وأعوانھم حیث بزیادة إلى ضباط الشرطة ا 18-04من القانون رقم  36المادة 
الوارد ذكرھم على سبیل الحصر في قانون الإجراءات الجزائیة، یمكن لصنفین من 
الموظفین المؤھلین قانونا لتأدیة ھذه المھام تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیة 

 وھما: 18-04بالبحث عن الجرائم المنصوص علیھا في القانون 
ون الضبط القضائي فیما یختص وتكون لدیھم صفة ع مھندسو الزراعة: -أولا

بضبط جرائم زراعة النباتات المخدرة وحیازتھا وإحرازھا في جمیع أطوار بذورھا 
 ونموھا.
وذلك عندما یتعلق الأمر بضبط الجرائم المتعلقة  مفتشو الصیدلة: -ثانیا

بالمخدرات والمؤثرات العقلیة خصوصا التي توضع في المخازن ومستودعات الاتجار 
المشروع لھا، وكذا في الصیدلیات والمستشفیات والعیادات ومخابر التحالیل  والتوزیع

 الكیمائیة والصناعیة والمعاھد العلمیة.
غیر أن المشرع قید ھذه المھام بكونھا یجب أن تتم استعمالھا أو التعامل بھا بدون 
رخصة قانونیة، وان تتم تحت سلطة ضابط شرطة قضائیة المختص وغالبا ما یلجا 

مثل لھذه الصفة عندما یتعلق الأمر بالضرورة التعرف على أصناف النباتات المخدرة ل
المحجوزة وكذا نوعیة الأدویة في كونھا مؤثرات عقلیة یحضر استعمالھا و التعامل 
فیھا بدون رخصة قانونیة، وبناءا على المھام المسندة لھم في إطار معاونة ضباط 

الزراعیون ومفتشو الصیدلة بموافاة ضباط الشرطة الشرطة القضائیة یقوم المھندسون 
القضائیة بنتائج أعمالھم في شكل تقاریر مع إرفاق ما ضبط من مخدرات أو مؤثرات 
عقلیة، كما یمكن تسخیرھا لانجاز الخبرة العلمیة على تلك المضبوطات من مخدرات 

 .)7(ومؤثرات عقلیة وذلك على مستوى الجھات القضائیة
 تعزیز صلاحیات التحري للشرطة القضائیة المطلب الثاني:

أھم الصلاحیات التي منحت للضبطیة القضائیة في البحث والتحري عن الجرائم 
وھي على قدر كبیر من الأھمیة في المساس بحریة الأشخاص ھما التوقیف للنظر 
والتفتیش ونظر للخصوصیة مھام مكافحة المخدرات، عزز المشرع الجزائري من 

بطیة القضائیة في اللجوء إلیھما مع توسیع الصلاحیات في بعض صلاحیات الض
 الإجراءات التي تحید عن القواعد العامة وھذا ما سوف نتطرق إلیھ في الفرعین:

 الفرع الأول: تمدید الاختصاص الإقلیمي
تعد قواعد الاختصاص الإقلیمي التي تتعلق بالتنظیم القضائي من النظام العام، إذ 

لفتھا بطلان الإجراءات كأصل عام، بحیث یجب على الضبطیة یترتب على مخا
القضائیة أن تمارس أعمالھا في دائرة اختصاصھا حسب التقسیم القضائي في النطاق 

 .)8(الإقلیمي والدوائر التابعین لھا
ومن اجل ضمان نجاعة وفعالیة النصوص الإجرائیة الجزائیة وجعلھا أكثر ملائمة 

ھرة الإجرامیة التي لا تعرف نطاقا مكانیا محددا، فقد عمد واستجابة لخصوصیات الظا
المشرع الجزائري إلى إزالة كل العقبات التي تحول دون أداء رجال الضبطیة 
القضائیة لأعمالھم على الوجھ المطلوب في معاینة وضبط الجرائم المتعلقة بالاتجار 
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من قانون الإجراءات  16بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، حیث تم تعدیل نص المادة 
الذي أضاف فقرة إلى نص المادة السالفة الذكر،  22-06الجزائیة بموجب القانون 

وفسح المجال أمام رجال الضبط القضائي للممارسة أعمالھم في معاینة الجرائم التي 
تتعلق أساسا بالمتاجرة بالمخدرات والمعالجة الآلیة للمعطیات والجریمة المنظمة 

د الوطنیة وجریمة المتصلة بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم الإرھاب، العابرة للحدو
 .)9(حیث یمتد اختصاص الضبطیة القضائیة إلى كامل اقلین التراب الوطني

 الفرع الثاني: تمدید مدة التوقیف للنظر
لقد وسع المشرع الجزائري من اختصاص الضبطیة القضائیة في حالة ما إذا كان 

ص إحدى الجرائم المخدرات، فقد أصبح بموجب تعدیل قانون التحقیق التمھیدي یخ
، وكذا قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات 2006دیسمبر  20الإجراءات الجزائیة 

، والذي أصبح یتمتع بموجبھا باختصاصات أوسع في سبیل تسھیل 18-04العقلیة 
یف للنظر الإجراءات البحث والتحري عن تلك الجرائم، ومنھا إجراءات التوق

 والاستثناءات الواردة بشان تمدیده على النحو التالي:
 تعریف التوقیف للنظر: -أولا

ھو إجراء بولیسي ینفذه بأمر من ضابط الشرطة القضائیة لضرورة التحري 
بموجبھ یوضع المشتبھ فیھ تحت تصرف مصالح الشرطة أو الدرك في أماكن مھیئة 

ة محددة بموجب القانون وبالنظر إلى خطورة خصیصا لھذا الإجراء، وذلك لمدة زمنی
، كما یعرف أیضا انھ اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتقیید حریة )10(وخصوصیة الجریمة

المقبوض علیھ ووضعھ تحت تصرف البولیس أو الدرك لمدة زمنیة محددة قصد منعھ 
ن اتخاذ من الفرار أو تأثیر على أدلة الجریمة، وتمكین الجھات القضائیة المختصة م

الإجراءات الملائمة ضده، وھو إجراء خطیر كونھ یمس بحریة الأفراد المقدسة لكنھ 
ضروري لإجراء التحریات التي یقوم بھا ضابط الشرطة القضائیة، لإظھار الحقیقة 

 .)11(ومعرفة ملابسات الجریمة ومرتكبي الجرائم
نص علیھ الدستور وتجسیدا لمبدأ الشرعیة الإجرائیة ونظرا لأھمیة القصوى فقد 

منھ یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة  48في المادة  1996
ساعة، وفي مقابل ذلك مكن المشرع الدستوري  48القضائیة ولا یمكن أن یتجاوز مدة 

الشخص الموقوف للنظر من إمكانیة الاتصال بأسرتھ فور وضعھ في التوقیف، ولا 
قیف للنظر إلا استثناءا ووفقا للشروط المحددة قانونا، وعند یمكن تمدید مدة التو

الانتھاء من ھذا الإجراء، یجب أن یخضع الشخص الموقوف للنظر إلى فحص طبي 
 وذلك بموافقتھ مع إحاطتھ بھذا الحق.

ولا یجوز لضابط الشرطة القضائیة كأصل عام أن یمدد مدة التوقیف للنظر كون 
جواز تمدیده طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة في القاعدة العامة تقضي بعدم 

-15 رمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بموجب الأم 51الفقرة الثانیة من المادة 
التي تنص على عدم جواز تمدید مدة التوقیف للنظر  2015جویلیة  23 المؤرخ في 02

التحریات الأولیة وذلك  ساعة، إلا استثناءا لضرورة تقتضیھا مجریات 48أكثر من 
من الدستور الجزائري التي تتیح تمدید مدة التوقیف للنظر إذا كانت  48وفقا للمادة 

 ضروریة في الكشف عن ھویة المجرمین.
 الحالات الاستثنائیة الواردة على تمدید التوقیف للنظر: -ثانیا

حري عن ومن الحالات الاستثناء التي أوردھا المشرع الجزائري في إطار الت
الجرائم المخدرات إمكانیة تمدید التوقیف للنظر بإذن مكتوب من وكیل الجمھوریة 

 المختص ثلاث مرات:
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في إطار التحري عن الجریمة المتلبس بھا: المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة  -1
من قانون الإجراءات الجزائیة " ...... یمكن تمدید أجال التوقیف للنظر  51من المادة 

ن مكتوب من وكیل الجمھوریة المختص ...... ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم بإذ
المتاجرة المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة وجرائم تبییض الأموال 

 والجرائم المتعلقة بالتشریع الصرف ".
على انھ "  18-04من القانون  37في حالة التحقیق الابتدائي: تنص المادة  -2

وز لضباط الشرطة القضائیة إذا  اقتضت الضرورة التحقیق الابتدائي المتعلق یج
بالبحث في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون ومعاینتھا، أن یوقفوا للنظر أي 

ساعة ویتعین علیھم تقدیم الشخص الموقوف لنظر إلى  48شخص مشتبھ فیھ لمدة 
عد أن یقوم وكیل الجمھوریة باستجواب وكیل الجمھوریة قبل انقضاء ھذه الآجال، وب

الشخص المقدم أمامھ یجوز لھ بإذن كتابي أن یمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز ثلاث 
مرات المدة الأصلیة بعد فحص ملف المعني، ویجوز بصفة استثنائیة منح ھذا الإذن 
 بقرار مسبب دون تقدیم الشخص إلى النیابة فیما معناه أن المشرع الجزائري أتاح

أیام للنظر من اجل  8لضابط الشرطة القضائیة إمكانیة توقیف المشتبھ فیھم بمدة 
 التحري في الجرائم المخدرات كما في حالة التلبس.

مما سبق یتجلى لنا أن المشرع الجزائري انتھج سیاسة جنائیة قوامھا منح مصالح 
مالھا كونھا قد الضبط القضائي مجالا واسعا من اجل إجراء التحریات الأولیة واستك

تتطلب وقت أطول لاسیما في جرائم الاتجار الغیر شرعي بالمخدرات في إطار 
الشبكات الإجرامیة المنظمة أو جمعیات الأشرار، حیث یكون عدد الضالعین في 
الجریمة سواء كانوا فتعلین أصلیین أو شركاء، تبعا لحركة الظاھرة سواء كانوا 

مكلفون بالتغطیة والاستعلام وتامین الطرق التھریب منتجین أو مھربین أو مروجین أو 
أو ناقلین أو مخزنین للمخدرات في إطار شبكي مترابط، قد یكون داخل القطر الوطني 
وقد ینشط خارجھ، وھو الأمر الذي یجعل التعرف على المنفذین والمخططین وباقي 

أمرا في غایة الشركاء والوصول إلى إیقافھم والسیطرة على جمیع عناصر الجریمة 
الصعوبة ویتطلب وقتا اكبر لاستكمال التحریات وتحضیر ملف القضیة وتقدیمھا لنیابة 
للنظر والتقدیر، حیث أن مدة الوضع في التوقیف للنظر السابقة كانت لا تتماشى 
وخصوصیات ھذه الجرائم، الأمر الذي اضطر معھ المشرع إلى تعدیلھا، وإعطاء 

 تمدید إلى ثلاث مرات كلما اقتضت الضرورة ذلك.الضبط القضائي إمكانیة ال
 الفرع الثالث :إقرار نظام التفتیش

التفتیش لغتا ھو البحث والاستقصاء، أما قانونا فھو الاضطلاع على محل كفلھ 
المشرع الدستوري بحمایة قانونیة لحرمتھ الخاصة باعتباره من خصوصیات 

علق بالجریمة التي یتم التحري أو الشخص، الغایة منھ التنقیب والبحث عن أدلة تت
 . )12(التحقیق بشأنھا

ویعد إجراء التفتیش من اخطر الإجراءات التي منحت للمحقق كونھا تطال الحریة 
التي تعتبر حقا مقدس كفلتھ غالبیة التشریعات العالمیة بالحمایة، ولاسیما الدستور 

ة المسكن، فلا تفتیش " تضمن الدولة عدم انتھاك حرم 40الجزائري في نص المادة 
إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامھ فلا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر من السلطة 

بحمایة قانونیة خاصة تحول دون إمكانیة )13( القضائیة"، وعلیھ فقد حظي المسكن
انتھاكھ وتفتیشھ إلا بموجب القانون وفي إطار الأحوال التي رسمت لھ، وتفتیش 

 .)14(ث والتحري على دلیل الجریمة في مستودع سر الأفرادالمساكن ھو البح
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وحرص المشرع الجزائري على حمایة حرمة المسكن لم یتوقف عند حد النص 
على ھذا المبدأ وتكریسھ، بل زاد على ذلك بوضعھ جملة من الشروط والضوابط التي 

التفتیش  في یتعین على ضابط الشرطة القضائیة الالتزام بھا أثناء قیامھم  بإجراء 
إطار التحریات التي تسند إلیھم، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائیة في حال الإخلال 
بھذا المبدأ،ـ فالتقیید بھذه الضوابط والشروط ھو الذي یجعل إجراء التفتیش مشروعا 
ومنتجا لأثاره القانونیة، وقد تضمنت أحكام قانون الإجراءات الجزائیة جملة من 

 نبغي مراعاتھا أثناء القیام بمھمة التفتیش:جالشروط التي ی
شرط المكان: بحیث یقتضي إجراء التفتیش إلا على مسكن المشتبھ في ارتكابھ  -

للجریمة أو حیازتھ لأوراق أو أشیاء لھا علاقة بالأفعال الإجرامیة.  طبقا لنص المادة 
 ق ا ج. 45

ن انھ لا یجوز البدء في شرط الزمان: حیث تنص القاعدة العامة للتفتیش المساك -
التفتیش قبل الساعة الخامسة صبحا أو بعد الساعة الثامنة لیلا وذلك طبقا لنص المادة 

 من ق ا ج. 47
وشروط شكلیة تتمثل في ضرورة استظھار الإذن بالتفتیش، حضور المشتبھ فیھ أو 

ین من یمثلھ، وفي حالة تعذر ذلك یجب على ضابط الشرطة القضائیة استدعاء شاھد
 من ق ا ج. 45من غیر الموظفین الخاضعین لسلطتھ طبقا لنص المادة 

غیر انھ ولدواعي الضرورة الملحة التي تستلزمھا مصلحة المجتمع في القضاء 
على الظاھرة الإجرامیة، وخصوصا عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات وما یرتبط 

ة العابرة للحدود الوطنیة بھا من جرائم خطیرة كالتبییض الأموال وجریمة المنظم
والإرھاب....، والتي تشكل خطرا على امن المجتمع ومصالح أفراده، مما اتجھ 
بالمشرع الجزائري إلى انتھاج سیاسة إجرائیة قوامھا العدول عن تطبیق الشروط 
والضوابط التي وضعتھا القواعد العامة للتفتیش إذا تعلق الأمر بالجرائم المخدرات، 

ساس حدد المشرع الجزائري نظاما خاصا لعملیة التفتیش كلما تعلق وعلى ھذا الأ
 الأمر بھذه الجرائم.

من ق ا ج حیث أضیفت الفقرة تتضمن  45وقد ورد تعدیل على أحكام المادة 
استثناء الجرائم الخطیرة ومنھا جرائم المخدرات، ماعدا ما تعلق منھا بالحفاظ على 

لقضائیة بموجب ھذا التعدیل غیر ملزم بحضور السر المھني، بمعنى ضابط الشرطة ا
المشتبھ فیھ أثناء عملیة التفتیش أو حضور من یمثلھ، كما یعفى ضابط الشرطة 
القضائیة من استدعاء شاھدین لحضور عملیة التفتیش إذا امتنع المشتبھ فیھ عن 

 حضور أو كان ھاربا.
من قانون  47مادة كما استثنى المشرع الجزائري بموجب الفقرة الثالثة من ال

الإجراءات الجزائیة جرائم المخدرات من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى 
منھا، والتي تقید عملیة التفتیش بشرط الزمان المحصور بین الخامسة صباحا إلى 
الثامنة لیلا، وإجازات لضباط الشرطة القضائیة بعد الحصول على إذن من وكیل 

ن یقوم بإجراء التفتیش أو المعاینة أو الحجز في اي محل سكني الجمھوریة المختص أ
اي  47أو غیر سكني دون التقید بالمواعید الواردة في الفقرة الأولى من نص  المادة 

 انھ یجوز لضباط الشرطة تفتیش في أي ساعة من ساعات اللیل أو النھار.
التي یستوجب أن من ق ا ج في فقرتھا الثالثة البیانات  44وقد حددت المادة 

یشتملھا الإذن بالتفتیش وھي " وصف الجریمة وعنوان المكان أو الأماكن التي سیتم 
تفتیشھا وإجراء الحجز فیھا" وھذا ما یخفف عناء على أفراد الضبط القضائي في 
البحث عن الھویة الكاملة للمشتبھ فیھم الذین یلجاءون إلى استعمال أسماء مستعارة 

لذي كان یعرض عملیة البحث والتحري إلى الفشل ومن تم عدم بھدف التمویھ، وا
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التمكن من ضبطھم، وھي خطة عامة اعتمدھا المشرع لیس إلا في الجرائم المخدرات 
 فحسب.

ویھدف المشرع الجزائي من وراء ھذه الإجراءات إلى رفع القیود وإزالة العقبات 
دون تمكینھم من تأدیة والعراقیل أما رجال الضبط القضائي، والتي كانت تحول 

الواجب المناط بھم على الوجھ المطلوب، وتتیح لأفراد الشبكات الإجرامیة التي تتمتھن 
الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلیة في ازدیاد نشاطھا، بل ان الإجراءات 
التقلیدیة قد فسحت المجال أما ھذه الشبكات للإفلات من العدالة، وذلك لعدم القدرة على 

بط أنشطتھا وتوقیفھا وإقامة الدلیل على تورطھا ومن تم إعاقة ظھور الحقیقة ض
 وتظلیل العدالة الجنائیة.

 المبحث الثاني: أسالیب التحري الخاصة في جرائم المخدرات
نظرا لتفاقم لاستفحال جرائم المخدرات في المجتمع كان لابد من المشرع إیجاد 

لى ھذا الأساس فقد افرد المشرع الجزائري وسائل خاصة لمواجھة تلك الجرائم، وع
إیجاد إجراءات خاصة للبحث والتحري عن جرائم المخدرات، تحید عن القواعد العامة 
المعمول بھا في ھذا الشأن، كاستثناء أملتھ ضرورة حمایة المجتمع في ضمان الأمن 

صة والاستقرار والنظام على حساب مصلحة الأفراد في ضمان احترام حیاتھ الخا
 بھدف تضییق الخناق على جرائم الاتجار الغیر مشروع بالمخدرات.

وتأسیسا على ما سبق سنحاول دراسة الوسائل المسخرة لمكافحة المخدرات من 
خلال مطلبین نتناول في المطلب الأول التسرب بینما نخصص المطلب الثاني لدراسة 

 اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور
 الأول: التسرب المطلب

وھما أسلوبین من أسالیب التحري الخاصة التي استحدثھا المشرع الجزائري،  
المؤرخ  22-06وذلك بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 

بالنسبة للتسرب،  18مكرر  65مكرر إلى  65في المواد من  2006دیسمبر  20
 المراقب..مكرر بالنسبة للتسلیم  16والمادة 

على انھ عندما تقتضي ضرورة التحري أو التحقیق  11مكرر  65فقد نصت المادة 
یجوز لوكیل الجمھوریة أو قاضي  5مكرر  65في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 

التحقیق أن  بعد إخطار وكیل الجمھوریة أن یأذن تحت رقابتھ حسب الحالة بمباشرة 
 واد.عملیة التسرب المبینة في الم

 الفرع الأول :مفھوم التسرب
بأنھ " یقصد  12 مكرر 65ولقد عرف المشرع الجزائري التسرب في نص المادة 

بالتسرب قیام ضابط أو عون شرطة القضائیة المكلف بالتنسیق العملیة، بمراقبة 
 الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جنایة او جنحة بإیھامھم بأنھ فاعل معھم".

انھ یجوز للشخص للمتسرب  12مكرر  65لثانیة من المادة ولقد نصت الفقرة ا
سواء كان ضابط شرطة قضائیة او احد اعوانھ تحت مسؤولیتھ ، أن یستعمل لھذا 

إمكانیة تسخیر  14مكرر  65الغرض ھویة مستعارة، إلا أننا نستشف من نص المادة 
 أشخاص أخریین للقیام أو المساعدة في إجراء التسرب.

ق یمكن القول أن التسرب ھو عملیة مخطط لھا یقوم بھا ضابط من خلال ما سب
الشرطة القضائیة ویتولى تنفیذھا ھو شخصیا أو أحد أعوانھ تحت مسؤولیتھ لمراقبة 
الأشخاص مشتبھ فیھم بارتكابھم إحدى الجرائم المحددة على سبیل الحصر بإیھامھم 
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لمقتضیات وضرورات بعدة صور على انھ فاعل معھم أو شریك لھم أو خاف، وھذا 
التحري والتحقیق، بعد استظھار إذن مسبق مكتوب من الجھات القضائیة وتحت 

 .1مكرر  65رقابتھم وتباشر وفقا للشروط المحددة قانونا حسب ما نصت علیھ المادة 
نظرا لأھمیة ھذه العملیة في البحث والتحري عن الجرائم محددة، ونظرا لما لھا 

لفردیة للأشخاص وحرمة المساكن فرض المشرع من خطورة على الحریات ا
الجزائري جملة من الشروط لصحة عملیة التسرب وھذا بغرض إنجاح العملیة 
وتسھیل مھام الشخص المتسرب لأجل بلوغ أھدافھ والنتائج المرجوة قانونا وبھا تصبح 

 :)15(ذات شرعیة وتتمثل فیما یلي
إحدى الجرائم المحددة على سبیل أن تكون ھناك ضرورة للتحري أو التحقیق في  -

 .11مكرر  65الحصر طبقا لنص المادة 
الحصول على إذن مكتوب سواء من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق بعد  -

إخطار وكیل الجمھوریة تحت رقابتھ، وان یمنح الإذن حسب الحالة أي الجھة القضائیة 
 .11مكرر  65المانحة لھا السلطة التقدیریة في منحھ طبقا للمادة 

یجب أن یكون الإذن مسببا ومذكور فیھ طبیعة الجریمة للجوء إلى ھذا الإجراء  -
مثل جرائم المخدرات ویذكر فیھا ھویة الضابط الشرطة القضائیة الذي تتم عملیة 

 التسرب تحت مسؤولیتھ.
الأشخاص الذین یباشرون عملیة التسرب یجب أن یكونوا من حاملي صفة ضابط  -

مكرر  65ئیة أو أعوانھم وتحت مسؤولیتھم وھذا ما نصت علیھ المادة شرطة قضا
12. 

 الفرع الثاني :الأفعال التي یجوز للعون المتسرب ارتكابھا
بعض الأفعال التي یمكن للعون المتسرب القیام  14مكرر  65لقد أجازت المادة 

مسؤولا  بھا، لكي یحض بثقة الشبكة الإجرامیة التي تسرب بداخلھا دون أن یكون
 جزائیا وھي:

اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو  -
 معلومات متحصل علیھا من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابھا.

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي ھذه الجرائم الوسائل ذات الطابع -
 القانوني او المالي وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال.

غیر انھ لا یجوز إظھار الھویة الحقیقة لضابط او عون الشرطة القضائیة الذین -
رة مثل حمل وثیقة مزورة تحمل باشروا عملیة التسرب تحت اسم أو ھویة مستعا

بیانات غیر صحیحة من اجل إخفاء ھویتھ الحقیقیة في أي مرحلة من مراحل 
 الإجراءات.

وفي حالة مخالفة ھده القاعدة یعاقب كل من یكشف عن الھویة الحقیقة لكل ضابط 
أو عون شرطة قضائیة أوكلت لھ مھمة التسرب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات 

 دج.200000إلى  50000الیة من وبغرامة م
وإذا أدى الكشف عن الھویة إلى إلحاق أدى بالمتسرب والتعدي علیھ ضرب أو  

جرح أو على أقربائھ من أزواجھم أو أبنائھم أو أصولھم المباشرین فتكون العقوبة من 
 دج.500000إلى  200000سنوات  والغرامة من  10خمس سنوات إلى 

فاة ھؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر وإذا أذى ھذا الكشف إلى و
دج دون الإخلال عند 1000000إلى  500000سنوات إلى عشرین سنة والغرامة من 
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الاقتضاء بتطبیق الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون 
 .)16(العقوبات

نھ یجب أن إلى ا 15مكرر  65أما فیما یخص الإذن بالتسرب فقد نصت المادة 
مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان  11مكرر  65یكون مسلما تطبیقا لنص المادة 

كما یجب أن یذكر  في الإذن الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذا الإجراء وھویة ضابط 
 الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیتھ.

اشھر ویمكن  4ن أن تتجاوز مدة ویحدد ھذا الإذن مدة عملیة التسرب التي لا یمك
ان تحدد العملیة حسب مقتضیات التحري والتحقیق ضمن الشروط الشكلیة والزمنیة، 
في حین یجوز للقاضي الذي رخص باجراھا، أن یأمر في أي وقت بوقفھا قبل انقضاء 

 المدة المحددة.
أن  وكما ذكرنا سابقا عملیة التسرب التي یمكن 15مكرر  65 لقد حددت المادة

تتجاوز أربعة اشھر، كما أجازت للقاضي الذي رخص بإجراء ھذه العملیة أن یأمر في 
 أي وقت بوقفھا قبل انتھاء المدة المحددة.

للعون أو الضابط المتسرب  17مكرر  65إلا انھ وكاستثناء لھذه المادة تجیز المادة
ضروري لتوقیف أن یواصل نشاطھ حتى بعد انقضاء المھلة المحددة للوقت الكافي وال

عملیة المراقبة في ظروف تضمن أمنھ دون أن یكون مسؤولا جزائیا، وذلك على ألا 
 تتجاوز ذلك النشاط أربعة اشھر.

المطلب الثاني: اعتراض المرسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسلیم 
 المراقب

دیسمبر  20المؤرخ في  22-06لقد جاء تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة  رقم 
بمجموعة من الآلیات التي تعمل على صد الظاھرة الإجرامیة من خلال تمكین  2006

القائمین على أعمال الضبط القاضي في مجال جرائم المخدرات بالیات تمكینھم من 
التحري على الجرائم وفقا لأسالیب مستحدثة یحددھا القانون ویضع لھا معالم لكي لا 

ذي استحدثت لأجلھ، ومن أھم ھذه الإجراءات اعتراض تحید عن القالب القانوني ال
المرسلات وتسجیل الأصوات والالتقاط الصور وكذلك إجراء التسلیم المراقب الذي لا 
یقل أھمیة في كشف جرائم المخدرات ویساعد على ضبط الشبكات الإجرامیة التي 

یتعدى حدود تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة على نطاق واسع 
 الإقلیم الوطني.

 الفرع الأول: اعتراض المرسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور
إن مبدأ الحیاة الخاصة یشمل حریة المكالمات الھاتفیة والمراسلات لذلك تتولى 
الدولة ضمان سریتھا وعدم مراقبتھا أو الاضطلاع علیھا إلا في الحدود التي یقررھا 

منھ على سریة  39مجسدا لذلك إذ نصت المادة  1996ر القانون، وقد جاء دستو
 المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا.

غیر أن المشرع الجزائري لم یجعل ھذه الحریة مطلقة وإنما قیدھا بنظر إلى 
مصلحة المجتمع، وذلك عن طریق التدخل بواسطة قواعد إجرائیة لاكتشاف بعض 

المجتمع وسلامة أفراده، حیث أن التقدم العلمي والتقني الجرائم التي تشكل تھدیدا لأمن 
قد خلف نوعا من التقدم في الوسائل الحدیثة للمراقبة بھدف اكتشاف خفایا الجریمة، 
وبرغم من كون استخدام أجھزة المراقبة یحمل بین طیاتھ نوعا من الوسائل التي تشكل 

ھذا الإجراء ھو تحقیق نوع اعتداء على الحیاة الخاصة، إلا أن الغرض من مشروعیة 
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من التوازن بین حق الأفراد في الخصوصیة والسریة وبین حق المجتمع في مكافحة 
 .)17(الجریمة بوسائل فعالة
المعدل لقانون الإجراءات  22-06من من القانون  05مكرر  65وقد نصت المادة 

تحقیق الابتدائي الجزائیة " إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بھا أو ال
في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة 
بأنظمة الآلیة للمعطیات أو جرائم العابرة للحدود الوطنیة  أو جرائم تبییض الأموال أو 
الإرھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، یجوز 

 الجمھوریة المختص أن یأذن بما یأتي:لوكیل 
 اعتراض المرسلات التي تتم عم طریق الاتصالات السلكیة واللاسلكیة. -
وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین، من اجل التقاط وتثبیت وبت  -

وتسجیل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص 
ص یسمح الإذن المسلم بغرض وضع ترتیبات تقنیة بالدخول یتواجدون في مكان خا

من ھذا  47إلى المحلات السكنیة او غیرھا ولو خارج المواعید المحددة في المادة 
 القانون وبغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لھم الحق في تلك الأماكن.

كیل تنفیذ العملیات المأذون بھا على ھذا الأساس تحت مراقبة المباشرة لو -
 الجمھوریة المختص.

في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المذكورة بناءا على إذن من قاضي  -
 التحقیق وتحت مراقبتھ المباشرة.".

 :)18(وقد حدد المشرع الجزائري جملة من الشروط تتمثل في
أن یكون بصدد التحري في الجرائم المتلبس بھا أو التحقیق الابتدائي في الجرائم  -

 من قانون الإجراءات الجزائیة. 05مكرر  56 الخطیرة المحددة في المادة
الحصول على إذن مكتوب سواء من وكیل الجمھوریة المختص وتحت رقابتھ  -

 مباشرة أو من قاضي التحقیق في إطار الإنابة القضائیة وتحت مراقبتھ مباشرتا.
ح بالتعرف على یجب أن یتضمن الإذن المسموح على كل العناصر التي تسم -

الاتصالات المطلوبة التي تبرر اللجوء إلى استعمال ھذه الأسالیب ومدتھا، بحیث یسلم 
اشھر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحقیق ضمن نفس الشروط  4الإذن لمدة أقصاھا 

 .07مكرر 65الشكلیة والزمنیة طبقا لنص المادة 
الجزائیة على انھ یجوز من قانون الإجراءات  08مكرر  65كما نصت المادة 

لوكیل الجمھوریة وضابط الشرطة القضائیة أو قاضي التحقیق أن یسخر كل عون 
مؤھل لدى مصلحة عمومیة خاصة مكلفة بالموصلات السلكیة واللاسلكیة للتكفل 

 بالجوانب التقنیة لھذه العملیة.
ویجب على ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ أو المناب أن یحرر محضر 

جمیع العملیات ووضع الترتیبات التقنیة، وعن كل عملیة اعتراض وتسجیل ب
المرسلات وكذا عملیات التقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي والمرئي والسمعي 
والبصري، بحیث یجب أن یذكر في المحضر تاریخ وساعة بدایة ھذه العملیات 

نون الإجراءات من قا 09مكرر  65والانتھاء منھا وھذا ما نصت علیھ المادة 
الجزائیة، كما یجب علیھ ان یضف أو ینسخ المرسلات أو الصور أو المحادثات 

وتودع في ملف  10مكرر  65المسجلة المفیدة في إظھار الحقیقة في محضر 
الإجراءات ویترجم ما كان منھ باللغة الأجنبیة بمساعدة مترجم یسخر لھذا الغرض، 

 محاضر الضبط القضائي.وینطبق علیھا ما ینطبق على حجیة ال
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 الفرع الثاني: التسلیم المراقب
نظر لاختلاف جرائم المخدرات عن بقیة الجرائم لاتساع حلقاتھا المتسلسلة انطلاقا 
من مكان الإنتاج وزراعة وتصدیر إلى مناطق الاستھلاك عن طریق النقل في إطار 

رفة اكبر عدد ممكن الشبكات الإجرامیة المنظمة، كان لابد من البحث عن وسیلة لمع
من الأشخاص المكونین لھذه الشبكات، وجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حول 
نشاطھم تمھیدا لضبطھم بأدلة الكافیة لإدانتھم، ولیس أفضل من ضبطھم وھم متلبسین 
بالجریمة بعد مراقبتھم ومتابعتھم، ومن ھنا ظھرت الحاجة إلى استخدام أسلوب التسلیم 

ة جدیدة في جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حول العصابات المراقب كوسیل
 .)19(التھریب وضبطھم جمیعا على اختلاف جنسیاتھم وأماكن تواجدھم

فالتسلیم المراقب تقنیة من تقنیات التحري والبحث التي یسمح بموجبھا لشحنة غیر 
لأمن أو مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلیة، بعد اكتشافھا من طرف مصالح ا

الجمارك بمواصلة مسارھا والخروج عن أراضي البلد أو أكثر من بلد، وعبورھا 
ودخولھا، بعلم السلطات المختصة في تلك البلدان وتحت إشرافھا، ویھدف إلى معاینة 
المخالفین والكشف عن الفاعلین والمتورطین معھم والقبض علیھم وحجز شحنات 

 .)20(المخدرات والمؤثرات العقلیة
من قانون الوقایة من  02لقد عرف المشرع الجزائري التسلیم المراقب في المادة و

الفساد ومكافحتھ بأنھ" إجراء یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوھة بالخروج من 
الإقلیم الوطني أو المرور عیره أو دخولھ بعلم السلطات المختصة تحت مراقبتھا بغیة 

 .)21(یھا"التحري عن الجرائم وكشف ھویة مرتكب
مكرر من  16ولقد نص المشرع الجزائري على التسلیم المراقب في نص المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة بقولھ" یمكن لضابط الشرطة القضائیة ما لم یعترض على 
ذلك وكیل الجمھوریة  المختص بعد إخباره، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني 

جد ضدھم مبرر مقبول أو أكثر یحمل على اشتباه عملیات مراقبة الأشخاص الذین تو
فیھم بارتكاب الجرائم المبینة أعلاه أو مراقبة وجھة نقل الأموال أو متحصلات عن 

 ارتكاب ھذه الجرائم، أو قد تستعمل في ارتكابھا".
من قانون الوقایة من الفساد  56و 02كما نصت على ھذا الإجراء المادتین 

في  06-05لك القانون المتضمن الوقایة من التھریب ، وكذ01-06ومكافحتھ رقم 
 .34و 33 المادتین

وتجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري قد أھمل النص على إجراءات الواجب 
إتباعھا في عملیة التسلیم المراقب في قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 

ائیة في الكشف عن ھاتھ الجرائم على الرغم من كون ھذا الإجراء یخدم الضبطیة القض
والعمل على توقیف الشبكات الإجرامیة الضالعة في ارتكابھا، واكتفى بالنص علیھ 
كإجراء مستحدث لمكافحة بعض الجرائم الخطیرة في قانون الإجراءات الجزائیة 

 وقانون الوقایة من الفساد وقانون الوقایة من التھریب ومكافحتھ.
 الخاتمة

ا لموضوع توسیع سلطات الشرطة القضائیة في جرائم المخدرات من خلال تطرقن
اتضح لنا مدى خطورة جریمة المخدرات على المستوى الوطني، وبالخصوص من 
ناحیة الإجراءات المتبعة لمعاینتھا وضبطھا وتقدیم مرتكبیھا للعدالة، وذلك من خلال 

من ممارسة مھامھا رسم سیاسة إجرائیة تمكن الجھات القائمة على الضبط القضائي 
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في جو یكفل لھا القیام بمجریات التحریات الأولیة على الوجھ المطلوب ولكن في إطار 
 احترام القانون وحقوق الأفراد وحریاتھم.

ومن اجل ذلك اھتمت ھذه الدراسة بمناقشة سیاسة التي كرسھا المشرع الجزائري 
ت والمؤثرات العقلیة، كون لأفراد الشرطة القضائیة في متابعة وضبط جرائم المخدرا

الدولة یقع علیھا التزام قانوني یتمثل في حمایة أفراد المجتمع وضمان استقرارھم، لأنھ 
كلما انتشرت التجارة الغیر مشروعة بالمخدرات ، إلا وخلفت ورائھا ألاف المدمنین، 
 مع الأخذ في حسبا أن ظاھرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلیة في تزاید

 مستمر.

 النتائج : -
أما بالنسبة للنتائج التي توصلنا إلیھا من خلال دراستنا للإشكالیة المطروحة حول 
مدى فعالیة توسیع سلطات الضبطیة القضائیة في مواجھة جرائم المخدرات ومدى 
تجسیدھا على ارض الواقع بما یكفل ضمان تحقیق التوازن بین حق الدولة في المتابعة 

حقوق وحریات الأفراد، فقد خطى المشرع الجزائري خطوات ھامة من جھة وحمایة 
في تسھیل عمل الجھات القائمة على مكافحة المخدرات، وذلك بإعطاء فعالیة أكثر 
وضمان السرعة في الإجراءات لأعمال الضبطیة القضائیة باعتبارھا جدار الصد 

یل ذلك جملة من الأول أمام جرائم المخدرات، وقد أرسى المشرع الجزائري في سب
القواعد الخاصة التي تحید عن القواعد الإجرائیة العامة المعمول بھا في ضبط ومعاینة 
باقي جرائم مع وضع أسالیب حدیثة للتحري والتحقیق في جرائم المخدرات وجعلھا 
أكثر ملائمة واستجابة لخصوصیة الظاھرة الإجرامیة في مكافحتھا والوقایة منھا 

 بحیث:
فئات الضبط القضائي لمعاینة وضبط جرائم المخدرات حیث شملت وسعت من  -

فئات أخرى لھا علاقة مھنیة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وھما مھندسي الزراعة 
 والصیادلة.

توسیع الاختصاص الإقلیمي للضبطیة القضائیة أثناء متابعة جرائم المخدرات  -
خدرات من حیث تعزیز صلاحیات وإقرار إجراءات استثنائیة في مكافحة جرائم الم

البحث والتحري والخروج عن القواعد العامة المعمول بھا في باقي الجرائم، وھذا 
بخصوص تمدید مدة التوقیف للنظر، واستحداث نظام خاص بالتفتیش في جرائم 

 المخدرات.
استحداث آلیات خاصة للبحث والتحري عن جرائم المخدرات وھي مراقبة  -

نقل الأشیاء والأموال، واعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات الأشخاص ووجھة 
والتقاط الصور، فضلا على آلیة التسرب التي كانت مطلب مصالح الضبطیة القضائیة، 
بالإضافة إلى التسلیم المراقب الذي یعد آلیة إجرائیة فعالة وجدیدة في صد الظاھرة 

ھم من موظفي المراقبة الإجرامیة والإطاحة بالرؤوس المدبرة ومن یتواطأ مع
والمكافحة، والتي تعد من صمیم التعاون الدولي في سبیل مكافحة الجریمة التي أقرتھا 
المعاھدات والاتفاقیات الدولیة، إلا أنھا للأسف تبقى معطلة لأسباب تنظیمیة وتقنیة 
ومالیة وغموض النصوص ولأسباب أخرى تتعلق أساسا بتشنج العلاقات السیاسیة مع 

 لجوار. دول ا
 التوصیات والاقتراحات : -
ینبغي أن تكون الإجراءات المتبعة أثناء مرحلة التحري وضبط جرائم المخدرات  -

والمؤثرات العقلیة صحیحة وتستند للقانون، بما یكفل تحقیق التوازن بین مصلحة 



 كمـــــال  بلارو   

204 

 

الدولة في متابعة مرتكبي ھذه الجرائم وتوقیع العقاب علیھم، ومصلحة الأفراد في 
 ان حریاتھم وحقوقھم الشخصیة.ضم
یجب أن ینص المشرع الجزائري صرحتا في قانون الوقایة من المخدرات  -

والمؤثرات العقلیة على إجراءات معینة ینبغي إتباعھا أثناء القیام بعملیة التسلیم 
المراقب، وذلك من اجل تركیز جھود وتضعیف آلیات التنسیق والمتابعة والتحري 

الحدود الغربیة والجنوبیة، وذلك تماشیا مع الأنشطة الإجرامیة  وخاصة على مستوى
 النشیطة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة.

ضرورة توفیر الإمكانیات المادیة والمالیة اللازمة والحدیثة للضبطیة القضائیة  -
 من اجل ممارسة أسالیب البحث والتحري الحدیثة عن جرائم المخدرات، والتي تخرج

عن القواعد العامة وتمس بالحریات والحقوق الفردیة كاعتراض المرسلات والتقاط 
الصور وتسجیل المكالمات والتسرب والتسلیم المراقب، وذلك عن طریق تكوین أعوان 
تسند إلیھم القیام بھذه الأسالیب دون سواھا، وذلك من اجل تحقیق نتائج نوعیة في 
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